
eISSN: 2600-609X                                       ISSN:2335-1462 

808008083577 
 

35 

 

 الحماية القانونية للحدث قبل المحاكمة

 دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة

Legal Protection of the Pre-trial event 

Comparative study between Algerian Legislation and Comparative 

Legislation 
                                              

 .ـــــــــــنابي شــــــــــــــــروينعـــ

 مخبر القانون والمجتمع

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

- charouinea@univ-adrar.edu.dz 

ANNABI Charouin. 

Laboratory of Law and Society 

Faculty of Law and Political Science 

University of Ahmed Draya,  Adrar Algeria 

charouinea@univ-adrar.edu.dz                                                     
 

 

 20/11/0202تاريخ القبول:                                                 20/0202/ 20تاريخ الاستلام:           
                                            

  باللغة العربية: لخصم

تناولت مختلف التشريعات موضوع      
المتبعة  للإجراءاتوتطرقت  الأحداث

ن كـان ا  عبر مختلف المراحل و  ،معهم
غلبها لم يتطـرق لمرحلة البحث أ 

كما تعرف بمرحلة البحث  أو ،والتحري 
 إلا الأولي،التحقيق  أوالتمهيدي 

التطرق  فقط، ولهذا كان لزاما   بالإشارة
، عند محاكمة الأحداث، ذه المرحلةله

خاصة في ظل جنوح الأحداث بسبب 
مختلف المؤثرات والعوامل التكنولوجية 

  والاجتماعية
 ؛جنوح ؛الحدث :المفتاحيةالكلمات 
 .تدابير ؛قصر ؛المحاكمة

 

Abstract: 

 

      The various legislations dealt with the 

subject of events and dealt with the procedures 

followed with them. The various stages, 

although most did not address the stage of 

research and investigation, or to identify the 

stage of preliminary research or preliminary 

investigation, except by reference only. 

      It was therefore necessary to address this 

stage, when trying juveniles, especially in light 

of juvenile delinquency due to various 

influences and technological and social factors 

Keywords: juvenile, delinquency, trial, palace, 

measures. 
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  ة:ـــــــمقدم
و الحدث يبدأ بالحفــاظ على أو كما يعرف باسم الصبي أهتمام بالطفل ن الإإ     

واحترام حقوقه ومراعاة احتياجاته، وفي هذا الإطار أكد الاعلان العالمي كرامته 
واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ،لحقوق الانسان

 طفل في الحصول على حماية خاصة مهما كان وضعه.والسياسية على حق ال
همية بالغة توليه المجتمعات المعاصرة في أ حداث ذو ويعد موضوع حماية الأ     
ومن /ضد الإجرامبالأخص أمام تنامي ظاهرة  ،متزايدا   الأخيرة اهتماما   الآونة

 .ينجر عنها على الأحداث نفسهم وكذلك على المجتمع أنالأحداث، وما يمكن 
وباعتبار الحدث الكائن البشري الذي لا تتوافر لديه الشروط الفيزيولوجية      

والنفسية اللازمتان لحماية نفسه بنفسه، فقد اهتمت الدول بتوفير حماية قانونية 
 أنولا شك ، من خلال وضعها لما يعرف بالضمانات القانونية لحماية الحدث ،للطفل

امل مع الاحداث تواجه عدة صعوبات في الواقع مما تجربة القانون الجزائري في التع
 الاشكالية التالية :يعالج جعل الموضوع 

ما مـدى فاعلية الضمانات القانونية المقـررة لحمـاية الحـدث في ظل القانون  -
 ؟ 53-51

المنهج التحليلي  الموضوع اتبعنا في دراسة وللإجابة على هذه الإشكالية      
 العملي،تحليل النصوص القانونية والربط بينها وبين الواقع  لأجلوذلك  ،الوصفيو 

الاستعانة بالمنهج المقارن من خلال تجارب بعض الدول في التشريعات  إلى إضافة
 كلما اقتضت الضرورة العلمية والموضعية ذلك. المقارنة 
ولمعالجة الموضوع تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين؛ تم التطرق في الأول       

لجهات لمنهما إلى حماية الحدث في مرحلة البحث والتحري، وذلك من خلال التطرق 
في المطلب الأول، ثم  المختصة بقضايا الاحداث في مرحلة البحث والتحري 

بينما خصص الثاني  في المطلب الثاني.إجـراءات مرحلة البحث والتحري مـع الحدث 
الجهات وذلك من خلال دراسة  إلى حماية الحدث في مرحلة التحقيق الإبتدائي،

جراءات التحقيق الابتدائي مع في المطلب الأول، ثم إالمختصة بالتحقيق مع الحدث 
 في المطلب الثاني، وتفصيل ذلك على النحو التالي: الحدث
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  .حماية الحدث في مرحلة البحث والتحري  المبحث الأول:
عوى العمومية مرحلة تتكلف بجمـع نه يسبق تحريك الدأ من المسلم بـه قانونا          

نه في حالة اكتشاف أ، حيث 1الأدلة حول الجريمة المرتكبة والبحث عن مرتكبيها
الضبطية القضائية وقوع جريمة تقوم بأداء واجبها فـي مجال البحث والتحري عن 

، 2الجريمة وعن مرتكبها وتقوم عند الانتهـاء بإرسال الملف إلى السيد وكيل الجمهورية
تعرف هذه المرحلة بمرحلة البحث التمهيدي  ؛و طفل حدثأ واء كان المتهم بالغـا  س

وقـوع الجريمة والبحث عن مرتكبيهـا وجمـع القـرائن،  إثباتوهي مرحلة يتم من خلالها 
كان من  إنوتنتهي بتحديد ما  ،وهي مرحلة تسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية

 وراق.و حفظ الأأالضروري تحريك الدعوى العمومية 
  ؟ ما أوجه الحماية التي يتمتع بها الحدث خلال هذه المرحلةوهنا يطرح التساؤل:    
ويشمل  3كما تسبق المحاكمة مرحلة أخرى تعرف بمرحلة التحقيق الابتدائي       

وذلك وفق  ،تقوم بها هيئات التحقيق قبل بدأ المحاكمة الإجراءاتمجموعة من 
ها المشرع، وهي مرحلة لاحقة لمرحلة البحث التمهيدي الذي اجراءات قانونية حدد

ن إتقوم به الضبطية وسابقة لمرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم، لذلك ف
مام جهات الحكم للفصل في أتهدف الى تمهيد الطريق  ،مرحلة التحقيق الابتدائي

حلة لاحقة للمرحلة لازمة للكشف عن الحقيقة، وهي مر لا الإجراءاتالقضية باتخاذ 
ن كانت هذه المساواة ا  السـابقة الـذكر، يخضع لها البالغين والأحداث على حد سواء، و 

 .تتفاوت بينهما
المتبعة  للإجراءاتوتطرقت  الأحداثتناولت مختلف التشريعات موضوع  لقد     

 وأ ؛غلبها لم يتطـرق لمرحلة البحث والتحري أ ن كـان ا  معهم عبر مختلف المراحل و 

                                         
، ، كلية الحقوق الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجيستير ،حاج علي بدر الدين 1

 .290، ص 9020-9002جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 . المعدل والمتمم يتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 211-33مر رقم من الأ 63المادة  2

 ،دكتوراهثناء البحث التمهيدي، الاستدلال، رسالة أضمانات الحرية الشخصية  ،وهابيةأعبد الله  3
 .332-662، ص 2229، معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر
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فقط ، ولهذا كان  بالإشارة إلا الأوليو التحقيق أ 1كما تعرف بمرحلة البحث التمهيدي
الوقوف على فئة تتطلب بحكم طبيعتها  أمام بالأخصالتطرق لهذه المرحلة  لزاما  

 حماية خاصة وعبر مختلف المراحل.

 .الجهات المختصة بقضايا الاحداث في مرحلة البحث والتحري  المطلب الأول:
منها التشريع المغربي  الأحداث،ت بعض الدول شرطة مختصة في مجال أنشأ      

مرة ضباط الشرطة  لأولحدثت أوالذي كان من بين التشريعات العربية التي 
حداث في ، والتشريع العراقي الذي حدد مهمة شرطة الأ2بالأحداثالقضائية المكلفين 

رجاعهمهملين والم أسرهمالبحث عن القصر الضالين والهاربين من  لى ذويهم، إ وا 
وفي التشريع المصري يعين وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية 

و أحداث موظفون يختصون بسلطات الضبط القضائي في الجرائم التي يرتكبها الأ
 بالإحداثمهمة التكفل  أوكلما في التشريع التونسي فقد أ ،حالات التعرض للانحراف

لى تعيين إ أخرى ولجأت تشريعات ، لطفولة مع منحه صفة الضبطيةلمندوب حماية ا
  الجزائر.و منها فرنسا  ،دارة الشرطة العاديةإضبـاط مختصين ضمـن 

من تشريع  بالإحداثالضبطية المختصة  أنظمةورغم الاختلاف الوارد في      
الهدف  جل تحقيق هذاأومن  .ن هدفها واحد وهو توفير الحماية لتلك الفئةإف لأخر،

الشرطة القضائية و  الإداريةلى جهاز يشمل الشرطة إتسند الدول الحديثة هذه الوظيفة 
، ونوضح فيما يلي ما يقدمه 3والضبطية القضائية الإدارية،ما يعرف بالضبطية  أو

 .  للإحداثالجهازين من حماية 

                                         
ولى، دار الفجر حداث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الأحماية الأ ،دومة درياسزي 1

 .92، ص 9002، للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

: محمد عبـد القادر قواسمية، جنـوح . وأيضا  292حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص  2
 .213، ص 2229ؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الأحداث في التشريع الجزائري، دون طبعة، الم

دراسة مقارنة في التشريعات العربية  :الإجراءات الجنائية للإحداث الجانحين ،محمود سليمان موسى 3
دار المطبوعات  تجاهات الحديثة في السياسة الجنائية، دون طبعة،والقانون الفرنسي في ضوء الإ

 .226-229 :ص ،9002الاسكندرية، مصر  الجامعية،
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 La police administrativeالضبطية الادارية:   ول:الفرع الأ  
يلولة دون وذلك بالح ،الضبطية الادارية بالسهر على الوقاية من الجريمة تقوم      

الحماية والوقاية  إلىكثر الفئات حاجة أمن  الأحداث، وتعد فئة وقوعها في المجتمع
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحدث والتي  أمام بالأخص ،من خطر الانحراف

للشرطة  الأساسيوهنا يقوم الدور  ،الإجرامالدخول لعالم  لى خطرإقد تدفع به 
 أمامذلك القيام بدوريات  إطارفي الوقاية وتوفير الحماية، ويدخل في  الإدارية

حداث خارج أيجاد إالمؤسسات التعليمية والمهنية المخصصة للقصر، وفي حالة 
  .بولي الحدث والتنبيه بالخطر أوالمؤسسة يتم الاتصال بها 

ائري صفة الشرطة الادارية على بعض الموظفين بصفة وقد اضفى المشرع الجز      
رئيس الموجودين في خطر معنوي وهم :  الأحداثخاصة ومنحهم صلاحية ضبط 

 المجلس الشعبي البلدي، الوالي، المندوبون:
 : حداثلمجلس الشعبي البلدي في حماية الأصلاحيات رئيس ا - أ

ن كان لئ، 1طة القضائية""لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشر         
 ،المشرع قد منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة الضبطية في مختلف المجالات

لى جهل إن الواقع يبين عكس ذلك، ولعل ذلك راجع إحداث، فبما فيها حماية الأ
لى عدم مطالبة إضافة إفراد لاختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأ

قرها لهم أحداث بالحماية التي عدم تمتع الأ إلىدي مما يؤ  ،لمساعدته الأشخاص
المشرع من خلال هذه المؤسسة رغم وجود مكتب خاص بحماية الطفولة على مستوى 

 ،تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي إداريون يسيره  ،البلدية مهمته اجتماعية
م على الذين تم ضبطه حداثللأبالنسبة  خصوصا   ،يتعاون مع الشرطة القضائية

و الذين قدموا من أ أوليائهم،عن عناوين  الإفصاحرفضوا و للبلدية  الإقليميالمستوى 
 .2خارج الولاية حيث يتم سماعهم بحضور المساعد الاجتماعي

                                         
يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، والمادة:  211-33مر رقم: من الأ 21 المادة 1

الجريدة الرسمية  يتضمن قانون البلدية، 9022يوليو  99مؤرخ في  20-22من القانون رقم:  29
  9022جويلية  06الصادرة في  62العدد 

 .69المرجع السابق ص  ،زيدومة درياس 2
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 : حداثلاحيات والي الولاية في حماية الأص -ب 
المعرضين  الأحداثلقد وسع المشرع من سلطة الوالي في مجال ضبط         
حد المراكز أفي  بوضع الحدث مؤقتا   يأمر أننه سمح له ألدرجة  ،فللانحرا

ويعتبر الوالي ممثل السلطة المركزية على مستوى ، 1الأحداث إيواءالمتخصصة في 
حداث، وتعتبر هذه الصلاحية الأولايته، ومن واجبه التدخل لحمـاية الضعفاء ومنهم 

المشرع سلطة اصدار اوامر  جل ذلك منحهأومن  ،للأحداثامتياز للوالي وضمانة 
على  الإشرافالمراكز الخاصة، وكذلك  أودارية بوضع الحدث في المؤسسات إ

على عاتقها  تأخذوهي مصالح ولائية   2مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
 .شرافهاإحداث الموضوعين تحت الأ

ضى القرار بمقت 2233هذه المصالح كمؤسسات اجتماعية سنة  أسست          
. 22333 -29-92 :الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المؤرخ في ،الوزاري 

لى إسنة  22قرارات بمنع دخول الاحداث البالغين  إصدارلى حق إ بالإضافة
ن ثبت ذلك فله حق ا  ، و أخلاقهمعلى  ضارا   ا  تأثير المؤسسات التي تقدم عروض توثر 

 دارية.قد منحه سلطة الضبطية الإلك يكون ، وبذ4أشهر 03غلق المؤسسة لمدة 

                                         
سبتمبر  93 ــالموافق ل 2621رمضان عام  90مؤرخ في  32 -21من الامر رقم : 2/9المادة  1

الجريدة الرسمية  حداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،إالمتضمن  2221
ن أو لممثليه في حالة الاستعجال أنه يجوز للوالي أ"بيد  9022بريل أ 22، مؤرخة في 92العدد 

 .يام..."أحداث لمدة لا تتجاوز ثمانية مر بوضع الأأي

المتعلق باحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة  32-21مر رقم من الا 22 المادة 2
 والمراهقة.  

التغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دون طبعة، ديوان حداث و جنوح الأ ،علي مانع 3
 . 902، دون سنة الطبع، ص المطبوعات الجامعية، الجزائر

فبراير  92الموافق  2266ربيع الاول عام  92مؤرخ في  02-29من قانون رقم  22المادة  4
"يمارس  :على 9029يناير  92مؤرخة في  29يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد  9029

القوانين  طار الصلاحيات المخولة للولاية بموجبإالمجلس الشعبي الولائي اختصاصات في 
الصحة العمومية وحماية الطفولة والاشخاص ذوي الاحتياجات  -والتنظيمات ويتداول في مجال :

 .الخاصة... "
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ما يوحي بتخلي تلك  ،ن هذه الصلاحيات والمهام تكاد تكون منعدمة عمليا  ألا إ      
استجابة لما  ،و الهيئة عن دورها في التنسيق بين المصالح والمؤسساتأالمؤسسة 

الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة، وكذا  بالأخصو  الأحداثيتطلبه واقع 
كما يمكن اعتباره من قبيل . ندماج الاجتماعيو خطر الإأضين لخطر معنوي المعر 

  الأحداث.تخلي ممثلي الدولة عن مهامهم الوظيفية في مجال حماية 

 حداث:صلاحيات المندوبون في حماية الأ -ج 
ين تحت نظام يوجد نوعان من المندوبين المكلفين بمراقبة الاحداث الموضوع      

جاء في قـانون الاجراءات الجزائية الجزائري وهـم: المندوبـون  فراج حسب ماالإ
فبالنسبة للمندوبين الدائمين يتم اختيارهم من بين ؛ 1الدائمون والمندوبـون المتطوعون 

فيتم تعيينهم من طرف قاضي  ،ما المندوبين المتطوعينأ، 2المربين الاختصاصيين
والذين يكونون جديرين ، قلعلى الأ الأحـداث ويشتـرط فيهم بلـوغ واحد وعشرون سنة

 .3الأحداث بإرشادللقيام  أهلا  بالثقة و 
وتنظيم  إدارةبمهمة  الأحداثيعمل المندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي         

شخاص جديرين بالثقة عملهم تطوعي في مجال أ، وهم 4عمل المندوبين المتطوعين
ب أو معلمين أو منخرطين في عادة كمناضلين في أحزا حداث ينشطون حماية الأ

 جمعيات حماية الشباب.
لكل من رئيس المجلس الشعبي منح ن المشـرع أمما سبق يمكن القول         

فراج المراقب البلـدي والمندوبين المكلفين بمراقبة الاحداث الموضوعين تحت نظام الإ
ي حدث أو لوكيل الجمهورية حول أحداث و تقرير لقاضي الأأحق تقديم محضـر 

                                         
 .المعدل والمتمم يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، 211-33من الامر رقم:  222المادة  1

 .مرالأنفس من  9/ 220المادة  2

 .مرالأنفس من  220/2المادة  3
 .مرالأنفس من  222/6 المادة 4
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 1للأحداثالوقائية  الإجراءاتن ذلك يعد من صور إف ،موجود في خطر معنوي 
 .وضمانة فعالة لحمايتهم

 La police judiciaireالفرع الثاني : الضبطية القضائية 
ضمن شخاص معينين ألقد حصر المشرع صفة الضبطية القضائية في         

 هاعمل لأهمية ونظرا  المعدل والمتمم، قانون الاجراءات الجزائية  من 21و 22المادة: 
 الأحيانخرى لما لها من خطر على الحريات تصل في بعض أمن جهة ومن جهة 

القبض فقد منح  أوامروتنفيذ  ،فـي التوقيف للنظـر الشأنكما هو  لدرجة تقييدها،
وجعلهم  ،حدد لهم اختصاصات الأشخاصالمشرع صفة الشرطة القضائية لفئة من 

شارت له أشراف السلطة القضائية حسب ما إم شبه قضائية تحت يمارسون مها
 .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  09 /ف29 :المادة

للإبطال  إعمالهمكما حدد مجال للاختصاص الاقليمي حتى لا تتعرض        
ولم يحدد المشرع تلك من قانون الاجراءات الجزائية،  2/ف 23 حسب المادة:

 .2والتحري  دها الفقه بحالة التلبس وحالات البحثوحد ،الحالات
 ،ن المشرع جعل الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائيةأوالملاحظ        

حداث، لتحقيق المختص بشؤون الأوقاضي ا الأحداثلاختصاص قاضي  يتحدد وفقا  
ية في ن يحدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضـائأ الأفضلن كان من ا  و 

على غرار المشرع التونسي  ،نحرافحداث المنحـرفين والمعرضين لخطر الإالأ مجال

                                         
"مجموعة من الاجراءات تستهدف منع  نها:أتعرف الاجراءات الوقائية في مجال الضبط الاداري ب 1

محمود سليمان موسى، المرجع  حداث بصفة خاصة ". انظر:الجريمة بصفة عامة وجنوح الأ
 .221السابق، ص 

 ار النشر، مكتبة القاهرة الحديثة،ابحاث في علم الاجرام، دون طبعة، دون د ،محمود نجيب حسني 2
: رؤوف عبيد، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في يضا  أو  .102ص  ،2222 مصر، القاهرة،

 .922ص  ،2223 ،مصر، القاهرة ،مطبعة الاستقلال الكبرى  22القانون المصري، الطبعة 
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الذي حدد الاختصاص المحلي لمندوب حماية الطفولة بالحدود الاقليمية للولاية التي 
 لى القياس المطبق في التشريع الجزائري.إفضل من اللجوء أ 1يعين فيها المندوب

ط الشرطة القضائية المذكورين في يختص ضبا ؛الاختصاص النوعيأما         
ي عن الجرائم المرتكبة من طرف بالبحث والتحر  3لى إ 2في البنود من  21 :المادة
و أشكوى لقاضي التحقيق  بشأنهاباستثناء الجرائم المقدم  ،حداث مهما كان نوعهاالأ

 نابةإعلى  تم تكليفهم بذلك من طرف القاضي المختص بناء   إذا إلا الأحداث،قاضي 
 .2قضائية

  .إجـراءات مرحلة البحث والتحري مـع الحدث المطلب الثاني:
لى الكشف عن ملابسات الجريمة إيرمي  أولي إجراءيعد البحث والتحـري         
والبحث عـن المجرم فهـو عمـل سابق للتحقيق الابتدائـي تقـوم به  ،دلةوجمع الأ

 و يشمل:  ،3عنـاصر الضبطية القضـائية

  .ول: مرحلة تلقي الشكاوى والبلاغاتالفرع الأ 
من قانون  22 :وجب القانون على الضبطية القضائية من خلال المادةأ      
 ن الجرائم.أجراءات الجزائية الجزائري تلقي الشكاوى والبلاغـات التي ترد اليهم بشالإ

و مجهول  أهو الإخطار عن وقوع جريمة سواء كان مقترفها شخص معلوم  والإبلاغ
ن يتم وفـق أوسيلة من وسـائل التبليغ حيث لا يشترط  بأي، و يتم حدثا   أوكان  بـالغا  

 تبليغ الحكم، أووشكليات محددة مثل ما هو وارد في التبليغ بالحضور  إجراءات
 الأخيرةن كانت الطريقة ا  و  ،و عن طريق الصحفأ و كتابيا  أن يكون شفاهة أويجـوز 

 . 4جراءاتلمبدأ سرية الإ حداث تطبيقا  لا يجوز استعمالها في مجال الأ

                                         
ن مجلة حماية المتضم 2221نوفمبر  02الصادر في  29/2221من القانون رقم:  92الفصل  1

، ولى، الطبعة الأوليةثناء التحريات الأأوانظر: محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه  .الطفل التونسي
 .22، ص 2229دار هومة ، الجزائر،  الجزء الثاني،

 .يتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم 211-33الامر رقم:  26المادة  2
 .22السابق ، صمحمد محدة: المرجع  3
ولى، الديوان الوطني للاشغال الطبعة الأ التحقيق، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، ،جيلالي بغدادي 4

  .92ص  ،2222 ،التربوية، الجزائر
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ن ما يقع أفاختصاص الضبطية القضائية في تلقي الشكاوى والبلاغات بش        
شامل لجميع الفئات، فهل ينعقد الاختصاص لضباط الشرطة القضائية  من جرائم

 بقبول الشكوى مصحوبة بادعاء مدني؟ 
 :نهأات الجزائية الجزائري على جراءمن قانون الإ 02/ف 221 :تنص المادة       

لى حدث لم يبلغ إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إيجوز لكل من يدعي "
يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر  ."...ن يدعي مدنيا  أالثامنة عشرة 

خطار السيد وكيل الجمهورية بالجنايات إن يبادروا بغير تمهل في أو  ،عمالهمأب
  .1لى علمهمإوالجنح التي تصل 

  .ستدلالاتالفرع الثاني: مرحلة جمع الإ
عنها والبحث عن  الأدلةتناط مهمة البحث والتحري عن الجرائم وجمع       

، والتي تهدف 2وهو ما يعرف بمرحلة جمع الاستدلالات ،مرتكبيها للضبطية القضائية
 والأدلةصر لى الكشف عن ملابسات الجريمة ومعرفة مرتكبيها عن طريق جمع العناإ

فهي  ،جراءات هذه المرحلةإ، ولم يحدد القانون تحريك الدعوى العموميةاللازمة ل
متروكة لرجال الضبطية القضائية مع احترام القاعدة العامة بعدم المساس بحرية 

 وحرمة المساكن. الأشخاص
و الحدث أ ،ن الطرق المستعملة مع الحدث الجانحإحداث فوفي نطاق الأ       
نه عند أود في خطر معنوي لا تشبه الاجراءات المتبعة مع البالغين، حيث الموج

و من أو بلاغ عند وقوع جريمة من حدث أتلقـي ضباط الشرطة القضائية شكوى 
تقوم بعملين متوازيين، مباشرة جمع  فإنها ،و الهيئاتأ الأولياءو من أالضحية 

واجد بها الحدث في خطر المت الأماكنو أالاستدلالات في مكان وقوع الجريمة 
و من يتولى حضانته وفق ما يلزمه أو وصيه أخطار والد الحدث إمع  ،معنوي 

                                         
 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم. 211-33الامر رقم  92المادة  1
بتدائي تشمل مجموعة اجراءات تباشرها الضبطية القضائية بغرض مرحلة تسبق مرحلة التحقيق الا 2

محمود  انظر: جمع معلومات تتيح من خلالها لسلطة التحقيق امكانية التصرف في شان الدعوى.
 .229سليمان موسى، مرجع سابق، ص 
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لما  خطار الولي تجسيدا  إوقد اقر المشرع هذه الضمانة فيما يتعلق بوجوب  .1القانون 
لقاء القبض إثر "أ :من قواعد الامم المتحدة والتي تنص على 2-20جاء في القاعدة 

 .2"و الوصي عليه على الفور...أذلك والده على حدث يخطر ب
ويجب على ضابط الشرطة القضائية عند سماع الحدث عدم استعمال          

التهمة  لإثباتن الهدف من سماع الاحداث في هذه المرحلة ليس لأ ،الخشونة معه
نما ،عليهم   جرام.لى الوصول لخطورة الإإبهم  أدتلمعرفة الظروف والعوامل التي  وا 

حتى يسهل الكشف  ،وتتطلب هذه المرحلة نوع من السرعة والدقة في العمل        
المبكر عن الميول الخطيرة للحدث، ما يساعد القاضي في اتخاذ التدابير 

  .و الحدث المعرض للانحـرافأالاستعجـالية المناسبة سـواء بالنسبة للحدث المنحرف 

  .الفرع الثالث: مرحلة تقييد حرية الحدث
فراد رغم كونها تمس جاز المشرع لضباط الشرطة القضائية تقييد حرية الأأ       

بحق من الحقوق الشخصية، وهي الحرية وهي لا تخرج عن الاستيقـاف، الضبط 
 والاقتيـاد والتوقيف للنظر.

ن أعلى الرغم من  ؟حداث كذلكعلى الأ الإجراءاتفهل يجوز تطبيق هذه       
 حداث كالبالغين ؟ ن لا يعامل الأأ مقتضيات العدالة تتطلب

 الاستيقـاف:  (أ
رض منه معرفة هوية الشخص الغ ،التحري  إجراءاتمن  يعتبر إجراء       
كـان  ، فيحق لهم من خلاله و كلما ثار شكهم في شخص مـا من ايقافه راكبا  المتوقف

قامته إومهنته ومحـل  لمسـائلته عن هويته و حتى حدثا  أ، و انثى بالغـا  أ ا  ذكر  و راجـلا  أ
 .3ووجهته
جراء         حداث سواء بسبب البحث تيقاف يجد مجال واسع في ميدان الأالاس وا 

و وجوده أ - بسبب تعرض الحدث للعنف - أوليائهمالجاري عن الهاربين من منازل 
                                         

 .يتعلق بحماية الطفل 29-21من القانون رقم:  10المادة  1
دار هومة  دون طبعة، صيل مادة بمادة،أتحليل وت فل في الجزائر،قانون حماية الط ،نجيمي جمال 2

  .22، ص 9023للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 622ص  المرجع السابق، ،رؤوف عبيد 3
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ن الكثير منهم لا يحملون بطاقات أفي ظروف اجتماعية غير لائقة بمحيطه، خاصة 
لا إ، 1ن المشرع لم يشترط سن معين لتسليم بطاقة التعريف الوطنيةأ رغم ،شخصية

 21الى  22من سن  ابتداء  لا إ للأحداثن الواقع العملي يثبت عدم تسليم البطاقة أ
ين يتم طلبها من طرف أ ،وبموافقة الولي، وهي مرحلة اجتياز شهادة التعليم المتوسط

بطية القضائية يقتادون الحدث المؤسسات التربوية، وذلك ما يجعل رجال الض
لا إالمستوقف الذي لا يتمكن من الكشف عن هويته الى اقرب مركز شرطة لا لشيء 

مسؤولون عن مراقبته وهذا من  بأنهملغرض الاتصال بوالديه وتسليمه لهم و تنبيههم 
 .2باب الحماية والوقاية

 : الضبط والاقتيـاد ( ب
كـان  الشخص المتلبس بجريمة بالغا   يقوم ضباط الشرطة القضائية بخصوص       

ويكون حاضر في مكان وقوع الجريمة بضبطه واقتياده لوكيل الجمهورية،  ،حدثا   أو
ما قرب مركز شرطة حسب ما جاء في ألى إاقتياده و ن يقوم عامة الناس بضبطه أ وا 

 .جراءات الجزائية الجزائري من قانون الإ 32 :المادة
نه يجوز إف ،بمكان ارتكاب الجريمة بالجريمة حاضرا  ن لم يكن المتلبس إما أ     

مر باحضاره أصـدار إمن نفس القانون  2 /ف12 :للمادة لوكيل الجمهورية طبقا  
 .3وذلك قبل ان يلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق

 : التوقيف للنظر (ج
ف جراءات التوقيإجاز المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية اتخاذ أ         

يضعوا  أنوفي الجرائم المتلبس بها، ويجب عليهم  ،للنظر في مرحلة البحث والتحري 
تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال الفوري بعائلته 

 12 :حسب ما جاء في المادة ،ومن زيارتها له، وذلك مع مراعاة سرية التحريات

                                         

حداث بطاقة إالمتعلق ب ،2232يوليو   92المؤرخ في  293-32من المرسوم رقم  2المادة:  1
 .التعريف الوطنية

 .293-291جع السابق، ص قصير علي، المر  2
المعدل  جراءات الجزائية الجزائري،يتضمن قانون الإ 211-33من الامر رقم:   02/ف12المادة  3

 .والمتمم
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جرائية حددتها إفقد وضعت ضمانات  ،حداث للنظروفيما يخص توقيف الأ، 2مكرر 
شؤون  لإدارةمم المتحدة الدنيا النموذجية من قواعد الأ( 26)القاعدة الثالثة عشرة 

، وقد سايرت معظم التشريعات 22121المعروفة بقواعد بكين لعام  ،حداثقضاء الأ
 بما فيها المشرع الجزائـري والذي نظمها في قانون حماية الطفولة ،تلك الضمانات

وهي تركز بشكل كبير على الحفاظ على  11لى إ 22 :في المواد من 21/29 :رقم
  الأحداث.حماية 
ألزمهم  ،السابقة الذكر الإجراءاتوبعد استكمال ضباط الشرطة القضائية          

القانون بتحرير محاضر يدون فيها مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم 
وكذا  ،القاضي المختص أمامو قدم فيهما أفيهما سراحه  قأطلوالساعة اللذين 

بخصوص ذلك دون التفرقة بين البالغين  ،لنظرلالتي استدعت لتوقيفه  الأسباب
 .2حداثوالأ

 

 

  .حمـاية الحدث فـي مرحلة التحقيـق الابتدائـي المبحث الثاني:
كونها مرحلة تتعرض  ،كبيرة أهميةتعتبر مرحلة التحقيق الابتدائـي مرحلة ذات        

لى خطر كبير بل قد تصل الى حد المساس بالحقوق إ الأفرادوحقوق  فيها حريات
شرع ضوابط تحكم ملهذا وضع لها ال .3حرية التنقل أهمها الأساسيةوالحريات 
فيما  أماهذا فيما يخص التحقيق مع البالغين،  ،المتخذة في تلك المرحلة الإجراءات

نه ذا خصوصية تعكس خصوصية الفئة المتعامل إف ،الأحداثيخص التحقيق مع 
الخاصة والعامة للتحقيق مع هذه الفئة على حد  الإجراءاتحيث يجب مراعـاة  ؛معها

 سواء . 

                                         
رسالة  الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن،، حمو بن ابراهيم فخار 1

  .622ص  ،9022/9021، الجزائر خيضر جامعة محمد كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،دكتوراه
 يتعلق بحماية الطفل. 21/29من القانون رقم:  19المادة:  2
 ولى،دراسة مقارنة، الطبعة الأ :حداث، المسؤولية الجنائية للأمين البرزنجيأكوسرت حسين  3

 .11ص  ،9023 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،
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حداث من قبل نفس جهات التحقيق بالنسبة فهل يتم التحقيق في قضايا الأ     
حداث ؟ ة الألخصوصية فئ وكل المشرع المهمة لجهات خاصة نظرا  أم أ ؟للبالغين

 ؟ وما طبيعة الاجراءات المتخذة في ذلك

  .الجهات المختصة بالتحقيق مع الحدث المطلب الأول:
لما  حداث الى جهات تعمل وفقا  شرع الجزائري مهمة التحقيق مع الأعهد الم      

المتعلق بحماية  29-21كد عليها في القانون أخولها قانون الاجراءات الجزائية، كما 
 ة .الطفول
لى قاضي التحقيق إ بالإضافة ،الأحداثوتشمل تلك الجهات كل من قاضي        

 حداث .المكلف بشؤون الأ
لى كل منها على حدة مع توضيح طرق تعيين كل منهما إوفيما يلي سنتطرق       

 على النحو التالي: 

 .الأحداث:  قاضي الأولالفرع 
باعتباره  الأحداث،ية في مجال قضاء ساسالركيزة الأ 1حداثيعتبر قاضي الأ       

لى قسم المخالفات إوفي بعض الحالات يحقق ويحيل ، 2يجمع بين التحقيق والحكم
 و قسم الجنح.أ

يجاد قضاء متخصص إمع السياسة الجنائية الحديثة عن مجال  وتماشيا        
 ، وضعت التشريعات وعلى رأسها المشرع الجزائري الأحداثللفصل في مجال قضاء 

 : 1حداث وهيشروط يجب توافرها في من يعين  كقاضي للنظر في قضـايا الأ

                                         
 . 639ص  ،حمو بن ابراهيم فخار، المرجع السابق 1
ن أوهي سلطة خولها له المشرع خلافا للقاعدة العامة في قانون الاجراءات الجزائية التي تقضي ب 2

ن يجلس للحكم في القضايا التي حقق فيها، واستمر هذا الوضع في أقاضي التحقيق لا يجوز له 
لان المجلس عإ لى غاية إلأحكام القانون الفرنسي كونه مستمد منه  التشريع الجزائري مسايرا  

من قانون التنظيم القضائي الفرنسي، وبذلك  6-912حكام المادة أالدستوري الفرنسي بعدم دستوري 
ن يجلس أحداث حداث الذي يأمر بإحالة الدعوى على محكمة الأصبح من غير الجائز لقاضي الأأ

 .229للحكم فيها. انظر: زيدومة درياس، المرجع السابق، ص 
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 .ن يكون قاضي ذا كفاءةأ -
  .ن يكون ممن يولون عناية خاصة بالأحداثأ -
جراءات الجزائية على ضرورة تعيين من قانون الإ 222كما تنص المادة       

صفة قاضي  ائهمإعطوهذا التعيين يقصد به  كثر في كـل محكمة.أو أحداث أقاضي 
عطائهم هذه إ على  ن تعيينهم كقضاة يكون سابقا  لأ ،حداثالمختص بشؤون الأ

 .الصفة
 ،حداثنه لا يوجد في الجزائر قضاء مختص في مجال الأأوبهذا نستخلص       

حداث لا تتعدى أعيينه كقاضي ن المعارف التكوينية التي يكتسبها القـاضي قبـل تأو 
ن التكوين أو  ،الحقـوق وشهادة المدرسة العليا للقضاءالليسانس في  حصوله على

 .2الميداني في مجال العمل هو الشيء الوحيد الملموس
حداث بملف التحقيق الخاص بالحدث الجانح عن طريق يتصل قاضي الأ      

وما بعدها  39للمادة  طلب افتتاحي الموجه له من طرف السيد وكيل الجمهورية طبقا  
 لطفل.من قانون حماية ا

و ممثله الشرعي أحـداث في العريضة المرفوعة اليه من الطفل ينظر قـاضي الأ      
و مصالح الوسط أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو وكيل الجمهورية أ

و الهيئـات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة وفق ما جاء في أو الجمعيات  أالمفتوح 
 ليقوم بعدها فورا  ، المتعلق بحماية الطفولة 29-21قم ر من القانون  69نص المادة 

تلقي ، و قوالهماأويقـوم بسمـاع  ،و ممثله الشرعي بالعريضة المقدمة إليهأبإعلام الطفل 
، كما يقوم بسماع كل شخص يرى فائدة من 3بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله أرائهما

  .21/29القانون  62شارت له المادة أسماعه حسب ما 

                                                                                        
 ،، مؤسسة البديعالاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، دون طبعة ،يمولاي ملياني بغداد 1

 .262ص  ،9002، الجزائر

، ص 9002، فضيل العيش، شرح قانون الاجراءات الجزائية، دون طبعة، دار البدر، الجزائر 2
923. 

 المتعلق بحماية الطفل. 29-21من القانون رقم:  66المادة:  3
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و أمامه أعفاء الحدث من المثول إ حداث نه يجوز لقاضي الأأشاره تجدر الإ        
وعلى  .1ذا اقتضت مصلحته ذلكإو بعضها أثناء كل المناقشات أمر بانسحابه الأ

حداث المعرضين ثناء التحقيق مع الأأحداث صلاحيات تمارس ن لقاضي الأإكل ف
ن مهمته أي أ ؛حداث المنحرفينالأثناء التحقيق مع أخرى تمارس ألخطر معنوي و 

حداث والاهتمام بالأحداث في خطر : جنوح الأساسيين هماأتتوقف على محورين 
   .معنوي 

 الفرع الثاني: قاضي التحقيق المكلف بشؤون الاحداث  
 ،خطرهاأبشع الجرائم و أنهم قد يقترفون ألا إحداث رغم صغر سنهم ن الأإ        

والقتل وغيرها، كما قد يساهمون في ارتكاب الجرائم مع كجرائم السرقة الموصوفة 
وجب المشرع أوهو ما عبر عنه المشرع بالقضايا المتشعبة، في هذه الحالة  ،البالغين

قانون الاجراءات  219شارت له المادة أحسب ما  ،جراء تحقيق سابق على المتابعةإ
مع ما تقتضيه القواعد العامة  وذلك تماشيا   ،الجزائية الجزائري تحت طائلة البطلان
فيها لقاضي تحقيق  سند مهمة التحقيقأو  ،2من الزامية التحقيق في مواد الجنايات

 حداث .مختص بشؤون الأ
قـاضي التحقيق المختص  جـراءات التحقيق التـي يقوم بهـاإوفيما يخص        

مع مراعاة ما  جراءات وقواعد التحقيق مع البالغينإحداث لا تختلف عن بشـؤون الأ
حيث يقوم القاضي باستدعاء الحدث ووليه ويتم سماع الولي  ؛يخدم مصلحة الحدث

جراء المواجهة في حالة ا  ، و 3ويستجوب الحدث فـي محضر مكتوب وسماع الشهود
له ، و ذلكمر تضى الأذا اقإجراء المعاينة والخبرة ا  و  ،عادة تمثيل الجريمةا  و  ،الضرورة
ثناء التحقيق مع أصدارها إوامر الجنائية التـي يمكن ع الأصدار جميإفي  يضا  أالحق 

ن هذا ألا إ ،مر بالحبس المؤقتمر بالقبض والأالبـالغين كالأمر بالإحضار، الأ
، من قانون الاجراءات الجزائية 213حكام المادة أن تراعى فيه أخير يجب جراء الأالإ

                                         
 المتعلق بحماية الطفل . 21/29ون رقم: من القان 62/9المادة:  1

 .المعدل والمتمم يتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 211-33الامر رقم:  33/2 المادة 2

 .نفس الأمرمن  200 المادة 3
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من خلال  21/29طفل كد عليه المشرع كذلك من خلال قانون حماية الأوهو ما 
 .2ف/29نص المادة 

على طلبات النيابة العامة التي  وبعد التحقيق يصدر قاضي التحقيق بناء         
رسال إو أ 2ن لا وجه للمتابعةأب مرا  أ 1ليهاإيام من وصول الملف أتبديها خلال خمسة 

ل من قانون حماية الطف 9ف/22حداث حسب ما جاء في المادة لى قسم الأإالملف 
خير يسمح للنيابة ن هذا الأأ علما   ،ليه التشريع الفرنسيإوهو نفس ما ذهب ، 21/29

 مام المحكمة وفقا  أبإحالة الحدث  ،في حالة كون الجريمة المرتكبة تكون جنحة
  .3حالة بما فيها المثول الفوري دون التقيد بالتحقيق القضائيلمختلف طرق الإ

  .لابتدائي مع الحدثجراءات التحقيق اإ المطلب الثاني:
جراءات القانونية حسب ما جاء تتبع الجهات المكلفة بالتحقيق مع الاحداث الإ       

جراءات تهدف بالدرجة إجراءات الجزائية وقانون حماية الطفولة، وهي في قانون الإ
منها ما يتبع بخصوص الحدث  ؛لطبيعته لى مراعاة مصلحة الحدث استنادا  إولى الأ

ن مهمة أي أ ؛ي خطر معنوي، ومنها ما يتخذ عندما يكون الحدث جانحا  المتواجد ف
حداث تتوقف على محورين ث وقاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداقاضي الأ

  .حداث في خطر معنوي الاهتمام بالأو  ،حداث: جنوح الأساسيين هماأ

  .جراءات التحقيق الابتدائي مع الحدث في خطر معنوي إول: الفرع الا 
حداث الموجودين في خطر حداث بخصوص الأوضع المشرع لقاضي الأ      

 همها:أ جراءات التحقيق معه إمعنوي وجوب مراعاة شروط لامكانية مباشرة 
 .سنة 92ن يكون الحدث محل الحماية لم يكمل أ -
 .ن يكون الحدث معرض لخطر معنوي أ -
ضي تحقيق بالنسبة مسندة له كقاالى المهمة ال حداث استنادا  ويمكن لقاضي الأ     
والتي تنعكس  ،حداث المعرضين لخطر معنوي اتخـاذ بعض التدابير المؤقتةللأ

                                         
 .المتعلق بحماية الطفل  21/29من القانون رقم:  22 المادة 1
 .القانون نفس من   22 المادة 2
 .220، ص رجع السابقنجيمي جمال، الم 3
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لحاق القاصر بمركز إخطرها أ ىسرته، ولعلأولى على الحدث وكذا على بالدرجة الأ
و معهـد للتربية أو مؤسسة أ، ة الطفولةو بمصلحة مكلفة بمسـاعدأللايواء والمراقبة، 
حداث لا ن عمل قاضي الأإضافة لهذه التدابير فا  و  .1و العلاجاأوالتكوين المهني 

 جراءات التالية: يخرج عن الإ
 :التحقيق الرسمي - أ

حداث بسماع والذي يقوم من خلاله قاضي الأ ،السماع بإجراءو ما يعرف أ      
 ،عن هويته ويعلمه بحضور نائبه القانوني يسألهحيث  الأولالحدث عند المثول 

ل أويس ،ي تصريحأدلاء بنه حر في الإأكما ينبهه ب ،ليهإهمة الموجهة لى التإوينوهه 
 .2حداثو يترك ذلك لقاضي الأأن كان يريد تعيين محامي لولده إوالد الحدث 

حداث في هذا ن يركز عليه قاضي الأأهم ما يجب أ  أن الإشارةوتجدر        
لمساعدته في مامه هو أن غرض تواجده أهو السعي لاقناع الحدث ب ،جراءالإ

 الخروج من المشكل الذي وقع فيه.
 : البحث الاجتماعي  - ب

هما التحقيق الاجتماعي  ؛ن المشرع استعمل لفظين مختلفينأتجدر الإشـارة       
في المقابل استعمل مصطلح واحد في النص  ،والبحث الاجتماعي في النص العربي

في ذلك التشريع الفرنسي  ا  مساير  ،ي التحقيق الاجتماعيأ ،(Enquête)الفرنسي وهو 
حداث الفرنسي، كما من قانون الأ 09 /ف2الذي استعمل نفس المصطلح في المادة 

من قانون الاجراءات  622استعمل التشريع المصري نفس المصطلح في المادة 
 الجزائية المصري. 

من  33لما نصت عليه المادة  حداث طبقا  الأجباري في قضايا إوهذا البحث       
مم المتحدة من قواعد الأ 23ا جاء في القاعدة تجسد موالتي  ،انون حماية الطفلق
نه يتعين في جميع الحالات، باستثناء أوالتي جاء فيها  ،حداثدارة شؤون الألإ

 ن تتخذ السلطة المختصة قرارا  أالحالات التي لا تنطوي على جرائم ثانوية، وقبل 

                                         
المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،  2229فيفري  20المؤرخ في  06-29من الامر  03المادة  1

 .22، ص 2229فبراير  99الصادرة في  21جريدة رسمية العدد 
 .632المرجع السابق، ص  ،حمو بن ابراهيم فخار 2
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سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها  جراء تقصيإصدار الحكم، إيسبق  نهائيا  
 . 1و الظروف التي ارتكبت فيها الجريمةأ ،الحدث

 :الفحوص الطبية -ج
ن كان الحدث إفي حالة ما  ،جراء فحوص طبيةإمر بأن يأحداث لقاضي الأ        

ن ثبت إنه أحيث  ،لى ارتكاب الجريمةإدت به أمعاق ويعاني من اضطرابات نفسية 
و المراكز أحدى المستشفيات إلى إبنقل الحدث  مرا  أحداث الأ صدر قاضيأذلك 

 .2الصحية للعلاج

  .حقيق الابتدائي مع الحدث الجانحتجراءات الإ :الفرع الثاني
منها ما  ،جراءاتإمع الحدث الجانح حدث خلال التحقيق الأ ييصدر قاض       

لا يهدف  الأخيرا ن كان هذا  ومنها ما هو ذو طابع عقابي، و ، هو ذو طابع تربوي 
  .بل الغاية منه التخويف ،لى معاقبة الحدثإ
 : ذات الطابع التربوي  الإجراءات -أ

 صلاح الحدث ، ونظرا  إلى إوتشمل الوسائل التهذيبية والعلاجية التي تهدف         
حداث صلاحيات لم لاهتمام المشرع الجزائري بالحدث الجانح فقد منح قاضي الأ

 التحقيق عند التحقيق مع البالغين. يخول مثلها لقاضي
مضمون حداث ما جاء في التربوية التي يقوم بها قاضي الأ الإجراءاتومن     

ن يضع الحدث عند أحداث كما يمكن لقاضي الأ .قانون حماية الطفلمن  20المادة 
هو و  ،بالقيام به 3الاقتضاء تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح

 .ي وقت ممكنألغاء في بل للإقا

                                         
  .222المرجع السابق، ص  ،نجيمي جمال  1

 المتعلق بحماية الطفل. 29-21القانون رقم: من  32المادة  2
الرياضة بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الشباب و  2233سست كمؤسسة اجتماعية سنة أ 3

، كان يطلق عليها سابقا مصالح حماية الطفولة، كانت عبارة عن هيئة 2233-29-92المؤرخ في 
حداث الذين هي مكلفة بمهام الأ، و ربوية بالعاصمةارة التوجيهية التتربوية تنتمي الى مصلحة الاستش

حداث المؤسسات والمصالح إالمتعلق ب 32-21مر كما نص عليها الأ .هم في خطر معنوي 
  .منه 92و 22المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة في المادة 
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غلب أ لى تدبير التسليم للوالدين في إ يلجئون ن القضاة أوالواقع العملي يبين       
و مؤسسة يتم تعيين مربين أنه في حالة تقرير وضع الحدث في مركز أكما  ،حيانالأ

حالة الملف على محكمة إلمرافقته، وتعتبر هذه التدابير وقتية تنتهي صلاحيتها ب
مام غرفة أو نائبه القانوني أحداث، حيث يمكن مراجعة التدبير من طرف الحدث الأ
وهو  ،29-21من قانون  20حسب ما جاء في المادة  حداث بالمجلس القضائيالأ

ن أ "من المقرر قانونا   :حد قراراتها حيث جاء فيهأما قضت به المحكمة العليا في 
وامر التحقيق القضائية ألمرفوعة ضد غرفة الاتهام تختص بالفصل في الاستئنافات ا

ما أ ،حداثالتحقيق المكلف بشؤون الأ و قاضيأحداث ما من قاضي الأإالصادرة 
من قانون  211بالمادة  التي تنطق باحدى التدابير المؤقتة المنصوص عليها الأوامر

ك بالمجلس القضائي، لذل حداثمام غرفة الأأن استئنافها يكون إالاجراءات الجزائية ف
تهام القاضي بعدم اختصاصه بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد لإان قرار غرفة إف
 .1للقانون" لا وجه للمتابعة يعد مخالفا  أمر قاضي الاحداث بأ

  جراءات ذات الطابع العقابي:الإ -ب
ثناء أ-لما خوله قانون الاجراءات الجزائية  حداث وفقا  يصدر قـاضي الأ      
وهنا  ،مر  بايداع المتهم الحبسأصدار إجراءات نذكر منها إيقوم بوامـر و أ -التحقيق

وامر في حق صدار مثل هذه الأإحداث هل يجوز لقاضي الأ :التالي يطرح السؤال
 الحدث ؟ 
ثناء أحداث لقاضي الأ 21/29انون حماية الطفل من ق 32خولت المادة        

واردة في قانون الاجراءات وامر قاضي التحقيق الأصدار جميع إالتحقيق صلاحية 
نه إيداع المتهم الحبس أويعتبر الحبس المؤقت حسب ما يتفق عليه الفقهاء ب، الجزائية

واكتفى بوصفه من خلال  ولم يورد له المشرع الجزائري تعريفا   ،لمدة محددة قـانونا  
اس ، وعلى هذا الأس2من قانون الاجراءات الجزائية بأنه إجراء استثنائي 296المادة 

 جعله آخر إجراء يمكن لقاضي التحقيق اتخاذه.
                                         

القضائية المجلة  22236ملف رقم  09/29/2223قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية مؤرخ في  1
 .913ص  2العدد  2222

ن تنتهي محاكمته. انظر: ألى إو أو بعضها أيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها إهو  2
، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دون طبعة، دار النهضة العربية ،حمد فتحي سرورأ



 عنابــــــــي شرويــــــن
 

55 

 

ن تكون الجريمة خطيرة لا أعلى  ،مر نفسه بالنسبة لقاضي الأحداثوهو الأ       
فلم ، 1الرقابة القضائيةحت و تأيمكن معها وضع الحدث في حالة الافراج المؤقت 

 لا استثنـاء  إحداث ضع فـي الحبس المؤقت لقاضي الأجراء الو إز المشرع الجزائري يج
نه منع وضع أضرار مادية ومعنوية، حتى ألما قد يلحق بالحدث من  وهذا تفاديا  

قل من ثلاثة عشرة سنة في مـؤسسة ألى إالطفل الذي يتراوح سنه من عشرة سنوات 
من  29-21من القانون  2ف/12شارت له المادة أوهو ما  ،عقابية ولو بصفة مؤقتة

لى إسنوات  20منع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من ي": قانون حماية الطفل بنصها
هو ما نص عليه و ، "قل من ثلاثة عشرة سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة...أ
من قانون الطفل على منع حبس الحدث صاحب  222لتشريع المصري في المادة ا

 ذا استدعت ذلك ضرورة التحقيق علىإلا إثناء التحقيق، أسنة حبس احتياطي  21
للقواعد  وفقا   ،مر ذلكذا اقتضى الأإساعة قابلة للتمديد  22ن لا تتجاوز مدته أ

 حتياطي، ليعرض الحدث على محكمة الأحداث.العامة للحبس الإ
لى مركز إن يعهد بالحدث أما في التشريع الفرنسي فيمكن لقاضي الأحداث أ      

ؤسسة للرعاية التعليمية لى مإو يعهد به أو خاصة، أو فرع استقبال لمؤسسة عامة أ
مر بتوقيفه في مركز معين من أن يأدارة الخاصة، كما له و الإأو المهنية للدولة أ

 . 2الدولة للملاحظة
 21/29 رقم: القانون من  22- 62حداث حسب المادتين يقوم قاضي الأ        

ملف  رسالإجراءات والانتهاء من التحقيق بعلق بحماية الطفل بعد استكمال الإالمت
ن أى أذا ر إف لى السيد وكيل الجمهورية بعد ترقيمه من طرف كاتب التحقيق.إالقضية 

ن لا وجه أب مرا  أصدر أو لا توجد دلائل كافية ضد الطفل أالوقائع لا تكون جريمة 
                                                                                        

س خلال مرحلة التحقيق يداعه في الحبإ. وهو سلب لحرية المتهم ب396، ص 2221القاهرة، 
حسن أ :جراء من الاجراءات المقيدة للحرية قبل المحاكمة. انظرإخطر أبتدائي وهو بذلك الإ

، التحقيق القضائي، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للاشغال التربوية، دون بلد النشر ،بوسقيعة
 .261، ص 9009

 الطفل. المتعلق بحماية  29-21من قانون رقم  9/ 12المادة  1
حداث، حقوق وقضـاء الأ ،غسـان رابح كذلك:. و  622 حمو بن ابراهيم فخار، المرجع السابق، ص 2

 . 162- 129ص  ،9029منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان، 
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من قانون الاجراءات  236للمتابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 
و أن الوقائع تكون مخالفة أ رأى إن أما .29-21من القانون  22المادة و  ،الجزائية
 مرا  أصدر أتشكل جناية  رآهان ا  حداث، و مام قسم الأأحالة مر بالإأصدر أ ؛جنحة

من  22حداث لمقر المجلس القضائي المختص حسب المادة مام قسم الأأ بالإحالة
 القانون السابق الذكر.

  ة:ــــــــخاتم
جتماعية المتغيرة على مختلف الجوانب، وفي في ظل الظروف والأوضاع الا      

إطار تحسين السياسة الجنائية استجابة للاهتمامات الدولية والوطنية فيما يخص 
 توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية: حماية الحدث،

و يقعون أنجد أن فئة الأحداث المعرضين لخطر الجنوح والذين يرتكبون جرائم  -
 د أصبحوا جميعهم محل نقاش واهتمام في اطار القانون الجنائي.ضحية لها، ق

الواقع ان النصوص القانونية التي سنها المشرع للتكفل بحماية الحدث في مختلف  -
لى إمراحل المحاكمة، سواء في شقها الموضوعي أو الإجرائي، هي في حاجة 

يق الهدف للقصور والنقائص التي تشهدها، والتي تحول دون تحق تفعيل نظرا  
 جله.أالذي وجدت من 

لذلك ومن خلال ما تم التوصل إليه يتوجب العمل على تحقيق ما يلي       
 )التوصيات(:

ن يعمد الى تفعيل آليات الوقاية والحماية الاجتماعية التي تشرف أالمشرع على  -
عليها مؤسسات الضبط الاجتماعي لتتكفل باتخاذ الإجراءات الحينية لحماية 

 .مختلف الظروف والأوضاع التي قد يتواجد فيها الحدث من
ن الأحداث مستقلة عن الشرطة أضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة بش -

في مختلف المعارف ذات الصلة  ا  متخصص وتكوينا   العادية يتلقى أفرادها تدريبا  
 .بالحدث
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  قائمة المراجع:
 أولًا: الكتب.

ءات الجنائية، دون طبعة، دار الوسيط في قانون الاجرا ،حمد فتحي سرورأ -
 .2221النهضة العربية، القاهرة، 

التحقيق القضائي، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للاشغال  ،حسن بوسقيعةأ -
 .9009التربوية، دون بلد النشر، 

ولى، الديوان الطبعة الأ التحقيق، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، ،جيلالي بغدادي -
 .2222 ،وية، الجزائرالوطني للاشغال الترب

دراسة مقارنة،  :حداثمين البرزنجي، المسؤولية الجنائية للأأكوسرت حسين  -
 .9023 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ولى،الطبعة الأ

حماية الاحداث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة  ،زيدومة درياس -
 .9002مصر،  الاولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،

ابحاث في علم الاجرام، دون طبعة، دون دار النشر،  ،محمود نجيب حسني -
 .2222 مصر، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،

ولى، الجزء ولية، الطبعة الأثناء التحريات الأأمحمد محدة، ضمانات المشتبه فيه  -
 .2229دار هومة ، الجزائر،  الثاني،

ات الجزائية في التشريع الجزائري، دون طبعة، الاجراء ،مولاي ملياني بغدادي -
 .9002الجزائر،  مؤسسة البديع،

دراسة مقارنة في –الإجراءات الجنائية للإحداث الجانحين  ،محمود سليمان موسى -
التشريعات العربية والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاهات الحديثة في السياسة 

 .9002الاسكندرية، مصر  ة،دار المطبوعات الجامعي الجنائية، دون طبعة،

محمد عبـد القادر قواسمية، جنـوح الأحداث في التشريع الجزائري، دون طبعة،  -
 .2229المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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دون  صيل مادة بمادة،أتحليل وت قانون حماية الطفل في الجزائر، ،نجيمي جمال -
 .9023دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  طبعة،

حداث والتغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دون جنوح الأ ،علي مانع -
 .طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة الطبع

فضيل العيش، شرح قانون الاجراءات الجزائية، دون طبعة، دار البدر، الجزائر،  -
9002. 

 22ن المصري، الطبعة رؤوف عبيد، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في القانو  -
 .2223 ،مصر، القاهرة ،مطبعة الاستقلال الكبرى 

حداث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، حقوق وقضـاء الأ ،غسـان رابح -
 .9029بيروت لبنان، 

 ثانياً: الرسائل العلمية.

 أطروحات الدكتوراه: .5
 والقانون  الجزائري  التشريع في للطفل الجنائية الحماية، فخار ابراهيم بن حمو -

 خيضر، محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية دكتوراه، رسالة المقارن،
 .9022/9021 الجزائر

ثناء البحث التمهيدي، الاستدلال، أضمانات الحرية الشخصية  ،وهابيةأعبد الله  -
 .2229معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر،  رسالة دكتوراه،

 اجستير:رسائل الم .1
 رسالة الجزائري، القانون  في للطفل الجنائية الحماية، الدين بدر علي حاج -

-9002 الجزائر، تلمسان، بلقايد، بكر ابو جامعة الحقوق، كلية ماجيستير،
9020. 
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 .قرارات قضائيةرابعاً: 
ملف رقم  09/29/2223قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية مؤرخ في  -

 .913ص  2العدد  2222ية المجلة القضائ 22236

 خامساً: النصوص القانونية.
الجريدة  يتضمن قانون البلدية، 9022يوليو  99مؤرخ في  20-22القانون رقم  -

  .9022جويلية  06الصادرة في  62الرسمية العدد 

فبراير  92الموافق  2266ربيع الاول عام  92مؤرخ في  02-29قانون رقم:  -
   9029يناير  92مؤرخة في  29دة الرسمية العدد يتعلق بالولاية، الجري 9029

 يتعلق بحماية الطفل. 29-21القانون رقم  -

المتضمن مجلة حماية  2221نوفمبر  02الصادر في  29/2221القانون رقم  -
 .الطفل التونسي

المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،  2229فيفري  20المؤرخ في  06-29مر الأ -
 .2229فبراير  99ادرة في الص 21جريدة رسمية العدد 

المعدل  يتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 211-33 مر رقمالأ -
 .والمتمم

سبتمبر  93الموافق ل  2621رمضان عام  90مؤرخ في  32 -21مر رقم الأ -
 حداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،إالمتضمن  2221

  .9022ابريل  22، مؤرخة في 92الجريدة الرسمية العدد 

حداث بطاقة إالمتعلق ب ،2232 يوليو 92المؤرخ في  293-32م رقم المرسو  -
 .التعريف الوطنية

 
 


